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حقوق الإنسان المتهم في ميزان

العمل الشرطي
دراسة تحليلية نقدية للقواعد الإجرائية المتعلقة بالعمل الشرطي

في دولة الإمارات العربية المتحدة

دكتور
رفعت رشوان

أستاذ القانون الجنائي بكلية شرطة أبو ظبي
بسم الله الرحمن الرحيم

"ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً"

                                            صدق الله العظيم
                                      الآية 70 من سورة الإسراء

مقدمـــة

موضوع البحث وأهميته:

إن الحرية حق طبيعي للإنسان ، بل هي أقدس حقوقه وأغلاها ، يحرص عليها حرصه على الحياة ويزود عنها بكل ما يملك من قوة لأنها قوام حياته وأساس وجوده . ويسجل التاريخ أن ثورات الشعوب على مر العصور والأزمان كانت الحرية مطلبها وغايتها ، وقد أدركت شعوب العالم أهميتها فسعت إلى إعلان عالمي يؤكد حقوق الإنسان وحرياته وضمنت دساتيرها النصوص التي تحمي الحريات وتصون الحقوق .

ففي العاشر من ديسمبر عام 1948 م ، صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مؤكداً إيمان الشعوب بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبكرامته وقدره ، ونص في مادته الثالثة على أن " لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه "، كما نص على أن " لكل فرد الحق في حرية التنقل وحرية الفكر والوجدان وحرية الرأي والتعبير". وقد اقتضت ضرورات الحياة في المجتمعات ألا تكون حرية الفرد مطلقة بغير ضابط حتى لا تصطدم بحقوق وحريات الآخرين فتتفاقم الصراعات وتعم الفوضى، فكان من الضروري أن توضع الضوابط التي تنظم ممارسة الأفراد لحرياتهم وحقوقهم بما لا يمس حقوق الآخرين ويكفل للجميع حياة آمنة مطمئنة ومجتمعاً يسوده الاستقرار والأمان. ويعد العمل الشرطي واحداً من الضوابط القانونية التي وضعها المشرع لكفالة حياة آمنة مطمئنة ومجتمعاً يسوده الاستقرار والأمان.

وهو عمل له أهميته البالغة في مسار الدعوى الجنائية لعدة أسباب لعل من أهمها:

1- أنه يشكل المرحلة الافتتاحية التي تتخذ في أعقاب وقوع الجريمة أو اكتشافها أو الإبلاغ عنها ، والتي تنسج فيها خيوط الواقعة الجنائية وترسم صورتها على نحو يصبح معه من العسير التخلص من تأثيرها في مرحلة المحاكمة.
2-  انه عمل يمتد إلى مرحلتي الاستدلالات والتحقيق الابتدائي ، وفيهما يتم تجميع الأدلة وإسناد التهمة التي يُساق بها المتهم إلى ساحة القضاء.
3-  يُوكل إلى الشرطة القيام بالعديد من الإجراءات التي تنطوي على المساس بحرية الفرد و حقوقه كالقبض والتفتيش ، وتفتيش المساكن ، والحبس الاحتياطي.
4- أن معظم القضايا التي تطرح على المحاكم الجنائية من جنح ومخالفات لا تنطوي أوراقها إلا على محاضر الاستدلالات التي يباشرها رجل الشرطة ويتم على أساسها رفع الدعوى الجنائية دون تحقيق قضائي والحكم فيها بناءً على تلك الاستدلالات.
5- أن جانباً كبيراً من الإجراءات يتم في مرحلة الاستدلالات التي يتولاها رجال الشرطة، وهم- بعكس القضاة وأعضاء النيابة- لا يتمتعون بضمانات تكفل استقلالهم عن الجهات الإدارية أو الأمنية التي ينتمون إليها.
من هذا المنطلق تأتي أهمية هذه الدراسة كمحاولة فقهية نلقي من خلالها الضوء على حقوق الإنسان المتهم في ميزان العمل الشرطي من واقع قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة.

منهج البحث:

لما كان الهدف من هذه الدراسة - بالدرجة الأولى دون شك - هو إبراز الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان المتهم في مواجهة العمل الشرطي من واقع قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وبالطبع تقييم هذه الأحكام في ضوء المواثيق الدولية ذات الصلة ، فلا مندوحة إذن من اللجوء  - في سبيل الوصول إلى هذه الغاية – إلى المنهج التحليلي التأصيلي  بغية دراسة النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث ، والآراء الفقهية التي قيل بها ، والأحكام القضائية وصولاً إلى الغاية المنشودة وهي بيان أوجه القصور واقتراح الحلول.

خطة البحث:

نظم المشرع الإجرائي في دولة الإمارات العربية المتحدة العمل الشرطي في مواجهة المتهم في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، تحت عنوان جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي في فصول أربعة تضمنتها المــواد من (30 : 64) وتناولت الموضوعات التالية :

*ـ مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم.

*ـ التلبس بالجريمة.
*ـ القبض علي المتهم.
*ـ تفتيش الأشخاص والمنازل.
ولما كان هذا التنظيم ينطوي على العديد من الضمانات التي كفلها المشرع للمتهم في مواجهة العمل الشرطي ، فإننا نقترح تقسيم الدراسة في هذا البحث إلى مبحثين نخصص الأول للتنظيم القانوني للعمل الشرطي في مواجهة المتهم، ونفرد الثاني لحقوق المتهم في مواجهة العمل الشرطي، ونسبقهما بمبحث تمهيدي نستعرض من خلاله المقصود بالمتهم .
مبحث تمهيدي
المقصود بالمتهم
رغم أهمية الوضع الذي يجعل من الشخص متهماً)
( في الدعوى الجزائية إلا أن قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي قد جاء خلواً من تعريف محدد للمتهم ولم يعط هذا الأمر غايته الكافية التي يستحقها ولذا فقد اجتهد الفقه والقضاء في وضع تعريف للمتهم إذ أن تعريفه يعتبر من الأمور الجوهرية والتي تلزم سلطة التحقيق معاملته على أساس تلك الصفة ، وباستقراء التعريفات الواردة في الفقه العربي للمتهم يمكن ردها إلى ثلاث اتجاهات:
الاتجاه الأول :
وهو الذي يأخذ بالمفهوم الضيق للمتهم ويري أن المتهم هو الشخص الذي تتهمه النيابة العامة بارتكاب الجريمة وتطالب المحكمة بتوقيع العقاب عليه)
(.

الاتجاه الثاني :

وهو الذي يأخذ بمفهوم وسط ، ووفقاً له المتهم هو كل شخص تثور ضده شبهات ارتكابه فعلاً إجرامياً ، ويقوم الإدعاء بمواجهته بذلك ويتم إخضاعه للإجراءات التي يحددها القانون،ويستتبع ذلك فحص الشبهات وتقدير قيمتها ثم تقرير البراءة أو الإدانة)
(، أو بمعنى آخر هو الشخص الذي توافرت قبله أدلة أو قرائن قانونية كافية لتوجيه الاتهام إليه وتحريك الدعوى الجنائية قبله .
الاتجاه الثالث :
وهو اتجاه يأخذ بمفهوم واسع لتعريف المتهم،ووفقاً له يعتبر متهماً كل شخص اتخذ ضده أي إجراء من الإجراءات الجنائية بمعرفة السلطة المختصة)
(  أو هو المبلغ ضده في جريمة ما،وبمعنى آخر يمكن اعتبار الشخص متهماً – وفقاً لهذا الاتجاه – إذا كان في إحدى الحالات التالية :
1ـ إذا تم القبض عليه أو صدر ضده أمر بضبطه وإحضاره من النيابة العامة أو سلطات الضبط القضائي .
2ـ إذا نسبت إليه الجريمة في عمل من الأعمال الإجرائية الجزائية كمحاضر الشرطة أو محاضر جمع الاستدلال أو محاضر تحقيقات النيابة .
3ـ من وجه إليه اتهام من النيابة العامة باعتبارها سلطة اتهام أو تحقيق أو من قضاء الحكم في حالات التصدي .
ويبدو أن هذا الاتجاه هو الذي أخذت به محكمة النقض المصرية ، كما انه يعد الأكثر انسجاماً مع نصوص قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة،فمن حيث اعتناق محكمة النقض المصرية له فهو الأمر الواضح من قضائها بأن " التشريعات الجنائية قد جاءت خلواً من تعريف المتهم ولكنها تعتبر المتهم هو كل من وجه إليه الاتهام من أية جهة بارتكاب جريمة معينة فلا مانع قانوناً من أن يعتبر الشخص متهماً أثناء قيام رجال الضبط القضائي بمهمة البحث عن الجرائم وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى طبقاً للمادتين 21 ،29 من قانون الإجراءات الجنائية ما دامت قد قامت حوله شبهة أن له ضلعاً في ارتكاب الجريمة التى يقوم بها أولئك المأمورون بجمع الاستدلال فيها "(
).
ومن حيث أن هذا الاتجاه يعد الأكثر انسجاماً مع قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي فذلك واضحاً من خلال استقراء نصوص هذا القانون، فالمشرع الاتحادي قد أطلق لفظ المتهم على كل شخص يكون محلاً لإجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، إليك مثلاً المادة( 36 ) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي التى نصت على انه " يجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة" وأيضاً المادة (40) من نفس القانون التى نصت على أن " لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسألوا المتهم عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة" .
والأمر جد مختلف في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي حيث أقام هذا الأخير تفرقة واضحة بين ثلاث فئات للمتهمين هم : المتهم أمام مرحلة التحقيق ويسمىINCULPE  والمتهم في دعوى أمام محكمة الجنح والمخالفات ويسمىPREVENU والمتهم المحال إلى محكمة الجنايات ويسمى ACCUSE، كما اوجد المشرع الفرنسي مرحلة سابقة على الاتهام أطلق عليها الاشتباه وصف الشخص فيها بالمشتبه فيه وهو الشخص الذي لا ينطبق عليه وصف من الأوصاف السابق ذكرها ويرد في محضر جمع الاستدلالات كمشتبه فيه بارتكاب جريمة أو مساهم فيها، أو من تتوافر قبله دلائل أو إمارات قوية تسوغ اتهامه بارتكاب جريمة كما أقام المشرع الفرنسي مرحلة وسطى بين الاشتباه والاتهام أطلق عليها مسمى الشاهد المشتبه فيه حيث أجاز لهذا الشاهد رفض الإدلاء أو سماع أقواله بصفته شاهداً وإنما يطلب معاملته كمتهم حتى يتمتع بالضمانات التى يكفلها له قانون الإجراءات الجنائية وأهمها حق الاستعانة بمحام(
) .
المبحث الأول

التنظيم القانوني للعمل الشرطي في مواجهة المتهم

تمهيد وتقسيم :

تقوم الدولة الحديثة في سبيل أداء مهامها لحفظ كيان الدولة والبقاء عليه بوظيفتين رئيسيتين : الأولى، هي وظيفة الضبط الإداري ، أما الثانية، فهي وظيفة الضبط القضائي، وجوهر الوظيفة الأولى هو الوقاية من الجريمة أو منع وقوعها، وذلك عن طريق الحفاظ على الأمن العام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتنفيذ القوانين واللوائح ، وعمل التدابير التي من شأنها منع الجريمة قبل وقوعها، ويعتبر جميع رجال الشرطة من رجال الضبط الإداري.

أما الوظيفة الثانية ، فهي الضبط القضائي ، وتنشأ بعد ارتكاب الجريمة ومضمونها الاستقصاء عن الجرائم ، والبحث عن مرتكبيها وتعقبهم ومعنى ذلك أن جهاز الضبط الإداري قد فشل في دوره الوقائي ولم يستطع منع وقوع الجريمة ، وفي هذه اللحظة تبدأ وظيفة الضبط  القضائي ، معنى ذلك أيضاً أن مهمة مأمور الضبط القضائي تبدأ حيث تنتهي مهمة رجل الضبط الإداري، وقد أشار التشريع الإجرائي الاتحادي إلى فئتين من مأموري الضبط  القضائي :

الفئة الأولى : ذات الاختصاص العام

وهي الفئة التي خولها المشرع صفة الضبطية القضائية في جميع الجرائم الواقعة في دوائر اختصاصها دون تحديد جرائم معينة وقد حددت هذه الفئة المادة (33) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي المعدلة بالقانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2005 بنصها على أن : " يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم" :

1- أعضاء النيابة العامة.

2- ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها.
3- ضباط وصف ضباط وأفراد حرس الحدود والسواحل.

4- ضباط الجوازات.

5- ضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة.

6- ضباط وصف ضباط الدفاع المدني.
7- مفتشو البلديات.
8- مفتشو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
9- مفتشو وزارة الصحة.
10-  الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات المعمل بها ".

الفئة الثانية : ذات الاختصاص الخاص
أشارت إليها المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي بقولها "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

والواضح من هذه النصوص أن المشرع الاتحادي قد اعتبر جميع رجال الشرطة من مأموري الضبط القضائي ، وهو ما أكدته أيضاً المادة السابعة من قانون قوة الشرطة والأمن رقم 12 لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم (6) لسنة 1989، ولهم بهذه الصفة سلطات عامة تتعلق بأعمال الاستدلال وسلطات خاصة تتعلق  - استثناء – بأعمال التحقيق الابتدائي في الدعوى الجنائية. 

ونرى بحث هذه السلطات في مطلبين :

المطلب الأول :  سلطات مأمور الضبط القضائي المتعلقة بالاستدلالات.
المطلب الثاني : سلطات مأمور الضبط القضائي المتعلقة بالتحقيق.
المطلب الأول

سلطات مأمور الضبط القضائي المتعلقة بالاستدلالات

تتمثل أعمال جمع الاستدلالات ، في مجموعة من الإجراءات غير الماسة بحرمة الفرد أو المسكن يباشرها مأمور الضبط القضائي في المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة  التحقيق المختصة ، والهدف من هذه الإجراءات هو الكشف عن الجرائم وضبط المتهمين فيها ، وجمع عناصر الإثبات اللازمة لمباشرة التحقيق الابتدائي والمحاكمة في شأنها، والقاعدة أن جميع الاستدلالات لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية ، بل هي من الإجراءات الأولية السابقة على تحريكها ، فهي من الإجراءات الممهدة لنشوء الدعوى الجنائية ومن ثم فهي لا تعد من مراحل الدعوى الجنائية ، على أن ذلك لا يعني توقف الحدود الزمنية لجمع الاستدلالات بمجرد تحريك الدعوى الجنائية ، فقيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأمور الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها بواجباته في الوقت ذاته الذي تباشر فيه عملها ، لذلك قضى بأنه " من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التي تبلغ إليهم أو التي يعلنون بها بأية كيفية  كانت وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع وأن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي توقف هؤلاء عن القيام – إلى جانبها – بهذه الواجبات ، وكل ما في الأمر أن المحاضر الواجب على مأموري الضبط القضائي تحريرها بما وصل إليه بحثهم ترسل إلى النيابة العامة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى ، تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها ".

وتتمثل سلطات مأمور الضبط القضائي في مرحلة الاستدلالات في النقاط التالية:

1 – تلقي البلاغات والشكاوي.

2 – جمع المعلومات والحصول على الإيضاحات.

3- سماع أقوال الشهود والمتهمين.

4- المعاينة. 

5- الاستعانة بالخبراء.

6- تحرير محضر بإجراءات الاستدلال.

ونرى بحث هذه الموضوعات بشيء من التفصيل:
(1)ـ تلقى البلاغات والشكاوي

يجب على مأمور الضبط القضائي قبول الشكاوي والبلاغات التي ترد إليه بشأن الجرائم وأن يثبتها في محضر ثم يبعث بها فوراً إلى النيابة العامة وذلك حتى يتسنى لهذه الأخيرة أن تراقب مأمور الضبط القضائي، وتوجهه عند مباشرته عمله المتعلق بالاستدلال ، وأن تشرع في التحقيق – إذا رأت له محلاً – في وقت مناسب ، والشكوى كالبلاغ ، فهي إخطار بالجريمة يقدم إلى مأمور الضبط القضائي ،وان كانت الشكوى تختلف عن الإبلاغ في أنها حق للمجني عليه يباشره وفقاً لتقديره الشخصي بصدد جرائم معينه ، في حين أن الإبلاغ هو واجب وليس حق على كل من علم بوقوع جريمة كما عبرت عن ذلك المادة (37) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي بقولها " على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ".

(2)ـ جمع المعلومات والحصول على الإيضاحات

يجب على مأمور الضبط القضائي متى علم بالجريمة أن يحصل على جميع الإيضاحات بشأنها ، بمعني أن يجمع كل ما يمكن جمعه من المعلومات عن الجريمة ومرتكبيها ، ويملك مأمور الضبط القضائي الاستعانة بكافة الوسائل المشروعة لإجراء تحرياته طالما أنها لا تنطوي على مساس بحرية الأفراد أو حرمة مساكنهم وطالما أن رجل الضبط لم يخلق فكرة الجريمة في ذهن الجاني بطريقة الخداع أو الغش أو التحريض ، فلا تثريب على رجل الشرطة أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ، ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة ، من ذلك التخفي وانتحال الصفات واصطناع المرشدين ولو بقى أمرهم سراً مجهولاً ، فلا يصح أن يعاب على رجل الشرطة عندما نمي إلى علمه من أحد المرشدين أن المتهم – وهو رجل كفيف البصر – يتجر بالأفيون ويقوم بتوزيعه على العملاء في مكان عينه،فاتصل به متظاهراً برغبته في الشراء فأخرج المتهم ما معه من المخدر للتأكد من جودة صنعه فألقى رجل الشرطة عندئذ القبض عليه ، فان ما فعله يكون إجراء مشروعاً.

(3)ـ سماع أقوال الشهود والمتهمين 

تنص المادة (40) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أنه " لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك " والقاعدة أن الشاهد في مرحلة الاستدلال من حقه الحضور للإدلاء بمعلوماته عن الواقعة، ومن حقه عدم الامتثال لطلب الحضور وفي هذه الحالة لا يجوز لمأمور الضبط اللجوء إلى القوة الجبرية لإجباره على الحضور، فإذا كانت شهادته ضرورية للكشف عن الجريمة ومرتكبها ، جاز لمأموري الضبط اللجوء إلى النيابة العامة لاستصدار أمر بالقبض عليه وإحضاره ، ولا يجوز لمأموري الضبط القضائي تحليف الشاهد اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع شهادته،على أنه إذا حلف الشاهد اليمين فلا بطلان ، والقاعدة أيضاً أن المتهم لا يجبر على الحضور أمام مأمور الضبط لسماع أقواله حول الجريمة المشتبه انه ارتكبها ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره ذلك أن هذه الأوامر من إجراءا ت التحقيق التي لا يملكها مأمور الضبط إلا في حالات معينة ، وكل ما يملكه هنا هو أن يطلب من سلطة التحقيق إصدار أمرها بالقبض على الشخص المطلوب حضوره .

وسؤال المتهم يعني توجيه التهمة إليه وإثبات أقواله بشأنها دون مناقشته فيها تفصيلاً أو مواجهته بالأدلة القائمة ضده ، وهو بهذا المعنى يختلف عن الاستجواب الذي يهدف إلى مناقشة المتهم تفصيلاً في الجريمة المسندة إليه وهو إجراء لا يملكه مأمور الضبط القضائي بحسب الأصل.

(4)ـ المعاينة 

يقصد بالمعاينة إثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في الكشف عن الحقيقة  فبالنسبة للمكان ينبغي وصف المكان والظروف التي كانت سائدة وقت ارتكاب الجريمة كباب غرفة مكسور أو أثاث مبعثر أو خزانة مفتوحة ، وبالنسبة للجاني ينبغي على مأمور الضبط البحث عن أي آثار يكون قد تركها كالبصمات أو جزء من الملابس أو شعر ، وبالنسبة للمجني عليه معاينة ملابسه وكذلك شكل الإصابة والتلوثات التي بها.

وتجوز المعاينة في جميع أنواع الجرائم  التي من الممكن أن يتخلف عنها آثار مادية في محل الواقعة ، وقد تكون المعاينة في مكان عام كالشوارع والمقاهي والمحال العامة ، أو في مكان خاص كالمنازل وفي الحالة الأولى تعد من إجراءات الاستدلال ، أما في الحالة الثانية فتعد من إجراءات التحقيق ومن ثم لا يجوز لمأمور الضبط القضائي  مباشرتها إلا في حالة التلبس أو الندب من النيابة العامة أو رضاء صاحب المكان.
(5)ـ الاستعانة بالخبراء 

أجازات المادة (40) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لمأموري الضبط القضائي أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ، وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة في المسألة المراد الاستفسار عنها وتسري على الخبراء نفس القواعد الخاصة بالشهود من حيث عدم جواز تحليفهم اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع أقوالهم، وتجدر الإشارة إلى أنه لا تعتبر الاستعانة بالخبراء هنا من قبيل الخبرة في معناها الإجرائي كما لا يكون لتقاريرهم صفة تقارير الخبراء ، وإنما ترفق بمحاضر جمع الاستدلالات باعتبارها من قبيل الشهادة المكتوبة ولا يجوز أن يؤسس الحكم الصادر بالإدانة على ما جاء في هذه التقارير فقط .

(6)ـ تحرير محضر بإجراءات الاستدلال

تنص المادة (36) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي والمعدلة بالقانون رقم (29) لسنة 2005 على أنه " يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ، ويجب أن تشتمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم تواقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا . وفي حالة الاستعانة بمترجم يتعين توقيعه على المحاضر المذكورة . وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة"، ولم يستلزم القانون أن يصطحب مأمور الضبط معه كاتباً وقت مباشرته لهذا الإجراء اللهم إلا في الأحوال التي يباشر فيها مأمور الضبط إجراء بوصفه سلطة تحقيق وليس بوصفه سلطة استدلال ، وإن كان استعانة مأمور الضبط بكاتب في مرحلة الاستدلال لا يرتب البطلان ما دام تحرير محضر الاستدلال قد تم تحت إشرافه وذيل بتوقيعه .

والتساؤل عن الأثر المترتب على مخالفة وجوب تحرير المحضر:

أعتبر القضاء أن تحرير هذا المحضر يعد من قبيل تنظيم العمل وضمان حسن سيره ولا يترتب على مخالفة وجوب تحريره البطلان .

ومن جانبنا نعتقد أن القانون قد رسم بل أوجب طريقاً واحداً للإثبات في هذه الحالة وهو تحرير محضر الاستدلالات ، فإذا أغفل مأمور الضبط تدوين ما اتخذه من إجراءات مكتفياً بأقواله في محضر تحقيق النيابة فان الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إدلاء بشهادة.
المطلب الثاني

سلطات مأمور الضبط القضائي المتعلقة بالتحقيق

تمهيد وتقسيم :

القاعدة العامة هي أن اختصاص الضبطية القضائية تنحصر في جمع الاستدلالات ولا تمتد إلى التحقيق ، ذلك أن التحقيق هو تحريك للدعوى العمومية إذ تبدأ بأول إجراء من إجراءاته ومن ثم كان طبيعياً أن يكون الاختصاص بالتحقيق هو فقط للسلطة التي تملك الدعوى العمومية وهي النيابة العامة .

غير أن المشرع راعي أن الضبطية القضائية هي جهاز يعاون النيابة العامة في تحقيق مهمتها بغية الوصول إلى الحقيقة ، ولذلك أباح لها في بعض الأحيان أن تندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراء معين من إجراءات التحقيق ، كما راعى المشرع أيضاً أن هناك من الظروف ما يستدعي التدخل المباشر والسريع بإجراء من إجراءات التحقيق ضماناً للسرعة والمحافظة على أدلة الجريمة كما هو الشأن في حالات التلبس ، كما تقوم هذه الاعتبارات أيضاً في ظروف  أخرى خلاف التلبس بالجريمة، ولذلك منح المشرع استثناء لمأموري الضبط القضائي أن يباشروا بعض إجراءات التحقيق الواردة على سبيل الحصر وفي الحدود التي يحددها القانون، وعلى ذلك فدراستنا لسلطات مأمور الضبط القضائي المتعلقة بالتحقيق تتناول الموضوعات التالية:

أولاً : سلطات التحقيق في غير أحوال التلبس بالجريمة.

ثانياً : سلطات التحقيق في أحوال التلبس بالجريمة.

ثالثاً : انتداب الضبطية القضائية للتحقيق .

ونخصص لكل موضوع من هذه الموضوعات فرعاً مستقلاً .

الفرع الأول

سلطات مأمور الضبط القضائي المتعلقة بالتحقيق في غير أحوال التلبس بالجريمة
تتمثل هذه السلطات في إمكانية القبض على المتهم ، وتفتيش منازل الأشخاص الموضوعين تحت المراقبة وذلك على التفصيل التالي :

أولاً : القبض على المتهم :

خول المشرع الاتحادي مأمور الضبط القضائي – في غير حالات التلبس بالجريمة – سلطة القبض على المتهم بشروط محددة ، وفي حالات وردت على سبيل الحصر بالمادة (45) من قانون الإجراءات الجزائية ، فوفقاً للمادة المذكورة لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم – الحاضر – الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في أي من الأحوال الآتية :

1 – في الجنايات

2 – في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة

3- في الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة إذا كان المتهم موضوعاً تحت المراقبة أو يخشى هروبه.

4- في جنح السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتعدي الشديد ومقاومة أفراد السلطة العامة بالقوة وانتهاك حرمة الآداب العامة والجنح المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمسكرات والعقاقير الخطرة.

والملاحظ على نص المادة (45) سالفة الذكر أنه جاء موسعاً لسلطات مأمور الضبط القضائي بالنسبة لإجراء القبض الذي يكاد يشمل على هذا النحو الغالبية العظمى من الجرائم ، مكتفياً بشرط الدلائل الكافية وهي من حيث طبيعتها وقوتها في الإثبات ليست مثل الأدلة كما أنها لا ترقى إلى مستوى القرائن فهي مجرد مشروع لدليل يتحدد مصيره بناء على ما يسفر عنه التحقيق من نتائج ، ويقصد بها أن تقوم شبهات مستمدة من الواقع والظروف المحيطة بالواقعة على الاتهام.

وتقدير الدلائل على الاتهام ومدى كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

هذا وتوجب المادة (47) من قانون الإجراءات الجزائية على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه أو ضبطه وإحضاره إن لم يكن حاضراً فإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال ثمان وأربعين ساعة إلى النيابة العامة ، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إخلاء سبيله ، والحق المخول لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم يبيح له تفتيشه دون تفتيش مسكنه مع مراعاة تلك القاعدة المتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ومضمونها أن تفتيش الأنثى لا يجوز أن يتم إلا بمعرفة أنثى مثلها حيث تنص المادة (52) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أنه " إذا كان المتهم أنثى يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي بعد تحليفها يميناً بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق ويتعين كذلك أن يكون شهود التفتيش من النساء".

وتجدر الإشارة إلى أن النص المصري المقابل لنص المـــــادة 

(45) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لم يعرف هذا التوسع في سلطات مأمور الضبط القضائي لمجرد توافر الدلائل الكافية فالمادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية المصري تنص على أنه " .... إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليها ...."

فالأمر بالقبض وفقاً لنص المادة سالفة الذكر يكون بيد النيابة العامة وليس مأمور الضبط القضائي ، وبطبيعة الحال لا ترقى " الإجراءات التحفظية" التي نصت عليها المادة (35) إجراءات مصري إلى مرتبة القبض وإلا وقعت باطلة.

ثانياً : تفتيش منازل الأشخاص الموضوعين تحت المراقبة: 
تعطى المادة (54) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لمأمور الضبط القضائي – ولوفي غير حالة التلبس بالجريمة – سلطة تفتيش منازل الأشخاص الموضوعين تحت المراقبة بنص القانون أو بحكم القضاء إذا وجدت إمارات قوية تدعو للاشتباه في ارتكابهم جناية أو جنحة .
الفرع الثاني

سلطات مأمور الضبط القضائي المتعلقة بالتحقيق في أحوال التلبس بالجريمة

حدد المشرع الاتحادي حالات التلبس بالجريمة بموجب المادة (42) من قانون الإجراءات الجزائية بنصها على أن " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ".

والقاعدة في هذا الصدد أن المشرع الإجرائي يخول عادة مأموري الضبط القضائي – في حالات التلبس – سلطات أوسع من سلطاتهم في غيرها من الأحوال العادية ، ويمكننا أن نميز في هذا الصدد بين مجموعة من الواجبات التي يلزم أن يقوم بها مأمور الضبط في حالات التلبس ، وبين مجموعة أخرى من السلطات التي يقررها القانون له لمواجهة هذه الحالات.

أولاً : واجبات مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس

الإجراءات التي يوجب القانون على مأمور الضبط القضائي اتخاذها كما وردت بالمادة (43) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي هي : 

1ـ الانتقال فوراً لمحل الواقعة وخاصة إذا كان نبأ الجريمة قد وصل إلى مأمور الضبط عن طريق البلاغ.

2ـ معاينة الآثار المادية للجريمة ، والمحافظة عليها ، وإثبات حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
3ـ سماع أقوال من كان حاضراً أثناء ارتكاب الجريمة أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
4ـ إخطار النيابة العامة فوراً التي عليها بدورها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها .
ثانياً : نطاق سلطات مأمور الضبط في حالات التلبس:

1ـ منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة، وله أن يستدعى في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة فإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من مأمور الضبط أو امتنع أحد ممن دعوا عن الحضور ، يثبت ذلك في المحضر وتحكم المحكمة المختصة على المخالف أو الممتنع بعد سماع دفاعه بغرامة لا يجاوز مقدارها خمسمائة درهم.

2ـ القبض على المتهم الحاضر الذي تتوافر دلائل كافية على اتهامه بارتكاب جريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي ، وذلك لمدة ثماني وأربعين ساعة ، اللهم إلا إذا كانت الجريمة المتلبس بها من جرائم الشكوى فهنا لا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها.

هذا وإذا لم يكن المتهم حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره  (المادة 46 إجراءات اتحادي).

3- تفتيش شخص المتهم ، بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون لازمة للتحقيق فيها.

4- تفتيش منزل المتهم ، أجاز المشرع تفتيش منزل المتهم في حالات التلبس بالجريمة وقد ورد النص على ذلك بالمادة (53) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي التي تنص في فقرتها الأولى على أنه " لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن كتابي من النيابة العامة ما لم تكن الجريمة متلبساً بها وتتوافر إمارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياء أو أوراقا تفيد كشف الحقيقة ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين في القانون ".
حيث يراعى في تفتيش منزل المتهم القواعد التالية:

· ينصب التفتيش على جميع أجزاء المنزل وملحقاته ومحتوياته (المادة 53/2 إجراءات) في حدود تحقيق الغاية منه وهي البحث عن الأشياء والأوراق المطلوب ضبطها .

·  حضور المتهم أثناء تفتيش منزله أو من ينيبه، وإلا تم بحضور شاهدين ، ولا يترتب على مخالفة هذا الإجراء - بالضرورة - البطلان ، فهو من القواعد الإرشادية.
· إذا كان في المنزل نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعى التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وان يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته (مادة 56 إجراءات).
· يجوز لمأمور الضبط القضائي إذا قامت أثناء تفتيش  منزل المتهم قرائن قوية ضده أو ضد شخص موجود فيه على أنه يخفي شيئاً يفيد كشف الحقيقة أن يفتشه (المادة 57 إجراءات).
· إذا وجد في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها وعليه إثباتها في محضر التفتيش وعرضها على النيابة العامة (المادة 57 إجراءات).
· على مأمور الضبط القضائي أن يوصف الأشياء التي ضبطت ويعرضها على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويحرر بذلك محضراً يوقعه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع (المادة 61/2 إجراءات).
· لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن والأشياء التي يكون فيها آثار تفيد في كشف الحقيقة وأن يقيم حراساً عليها وعليه إخطار النيابة العامة بذلك فوراً ( المادة 60 إجراءات )
· توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق مختوم بالشمع الأحمر ويكتب على الحرز تاريخ المحضر المحرر بضبط هذه الأشياء ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله (المادة 61/3 إجراءات).
والراجح أن القواعد المتعلقة بضبط الأشياء هي من قبيل القواعد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بالضرورة تقرير البطلان وإنما شرعت من أجل المحافظة على الأدلة التي قد يسفر عنها التفتيش وحمايتها من العبث بما قد يقلل من قيمتها في الإثبات أمام القضاء.

الفرع الثالث

انتداب الضبطية القضائية للتحقيق

الأصل أن السلطة المختصة بالتحقيق هي التي تقوم بمباشرته، فالنيابة العامة هي السلطة الأصلية المخولة بمباشرة التحقيق الابتدائي ، ومع ذلك فان هذا لا يمنعها من الاستعانة برجال الضبطية القضائية للقيام ببعض أعمال التحقيق الابتدائي نيابة عنها إعمالاً لنص المادتين 68 و 69 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.

فهاتان المادتان قد رسما الشروط اللازم توافرها لصحة الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط بناء على الانتداب، وحدود سلطته ، وذلك على التفصيل التالي :

أولاً : شروط الندب:

تتمثل هذه الشروط فيما يلي :

1 – يتعين أن يصدر الندب ممن يملك مباشرة الإجراءات موضوع الندب ، بمعنى أن يكون عضو النيابة مختصاً بالإجراء موضوع الندب من الناحية النوعية والمكانية ، ومع ذلك يجوز لعضو النيابة إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق تقع خارج دائرة اختصاصه أن يندب لتنفيذه أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد أعضاء الضبط القضائي لتلك الجهة " المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ".

2- يتعين أن يكون مأمور الضبط القضائي المنتدب للتحقيق مختصاً نوعياً ومكانياً بالإجراء المنتدب من أجله ، ولا يشترط أن يشمل قرار الندب اسم الشرطي المنتدب للتحقيق وإنما يكفي أن يتم تعيينه بوظيفته ، ومع ذلك إذا عين قرار الندب اسم أحد مأموري الضبطية القضائية التزم هذا الأخير بإجراء العمل المنتدب له بنفسه ، فإذا انتدب غيره كان هذا الانتداب باطلاً .

3– يجب أن يحدد قرار الندب العمل أو الأعمال التي يتعين على مأمور الضبط تنفيذها ، فلا يجوز لعضو النيابة العامة انتداب أحد مأموري الضبط القضائي لتحقيق قضية برمتها، كما لا يجوز انتداب مأمور الضبطية القضائية لاستجواب المتهم ، وبالطبع يسرى هذا الحكم على الحبس الاحتياطي الذي يتعين أن يسبقه استجواب المتهم، ومع ذلك فقد أجاز القانون لمأمور الضبط استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت متى كان العمل لازماً للكشف عن الحقيقة " المادة 69".
4- يتعين أن يكون قرار الندب صريحاً وليس ضمنياً ثابتاً بالكتابة، وان كان لا يشترط  أن يكون أصل قرار الندب موجوداً بيد مأمور الضبط وقت تنفيذ أمر الندب.

ثانياً : حدود سلطة مأمور الضبط القضائي المنتدب للتحقيق

إذا انتدب مأمور الضبط القضائي للقيام ببعض أعمال التحقيق الابتدائي وكان انتدابه صحيحاً فان هناك مجموعة من المبادئ التي تحكم قيامه بإجراءات التحقيق تتمثل فيما يلي :

1ـ يكون لمأمور الضبط القضائي سلطة الجهة التي انتدبته للتحقيق ، وبناء عليه يتعين عليه الالتزام بالقواعد التي كان على النادب الالتزام بها إذا قام بمباشرة العمل بنفسه .
2ـ يتعين على مأمور الضبط القضائي المنتدب للقيام بعمل من أعمال التحقيق أن يلتزم بالقيام بالأعمال التي وردت صراحة بقرار الندب ولا يجوز له القيام بغيرها، اللهم إلا إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي اتخاذ إجراءات أخرى غير تلك التي وردت بقرار الندب ، فهنا ليس هناك ما يمنع من قيامه بها طالما أنه يخشى من فوات الوقت وكان الإجراء الذي اتخذه مأمور الضبط لازماً للكشف عن الحقيقة.
3ـ إذا حدد المحقق الوقت الذي يتعين تنفيذ قرار الندب خلاله فعلى المندوب الالتزام بالقيام بالإجراءات خلال الفترة المحددة، أما إذا لم يحدد قرار الندب الوقت الذي يتعين تنفيذ العمل خلاله ، جاز للمندوب تنفيذه في أي وقت في فترة معاصرة أو قريبة من وقت صدور  قرار الندب ، وتقدر محكمة الموضوع ما إذا كانت الفترة التي مرت منذ صدور القرار وتنفيذه لها ما يبررها أم لا .

4 - لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يقوم بالإجراء الذي انتدب للقيام به لأكثر من مرة ، فإذا انتدب لإجراء تفتيش منزل المتهم وقام بتنفيذه لم يكن من الجائز أن يقوم بالتفتيش مرة أخرى استناداً إلى القرار السابق الذي قام بتنفيذه .
المبحث الثاني
حقوق المتهم في مواجهة العمل الشرطي
يشكل العمل الشرطي في مواجهة المتهم حدثاً غير عادي إذ يقوده مكرهاً غير مختار إلى ولوج مسالك العدالة الجنائية لإقدامه قصداً أو عن إهمال على ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون وبالتالي فهو بحاجة لحماية حقوقه الأساسية حتى لا تهدر نتيجة لجهله بتلك المسالك أو للنيل منه قصداً أو عن غير قصد فتفقده الحصانة التي منحها له الدستور ووفرتها له القوانين وتعرض شخصه ومصالحه للخطر، والحماية الفضلى التي يمكن أن تؤمن له تتوفر عبر الالتزام الكلى باحترام حقوقه الأساسية التي أعلنت عنها المواثيق الدولية،وأكدتها الدساتير والقوانين الوطنية والمتمثلة في :
*ـ الحق في قرينة البراءة .
*ـ الحق في السلامة الجسدية .
*ـ الحق في الصمت .
*ـ الحق في الاستعانة بمحام .
لمزيد من التفاصيل نعرض لهذه الحقوق فيما يلي :
1
ـ الحق في قرينة البراءة 
قرينة البراءة هي شرعة الإنسان الذي يواجه أجهزة العدالة الجنائية واحترامها مفروض دستورياً وقانونياً وأخلاقياً وشرعاً ومدنياً وحضارياً ، ومفهومها المباشر أن الإنسان المتهم لا يلزم بتقديم الإثبات على براءته ابتداءً بل أن السلطات المولجة بالملاحقة الجزائية هي الملزمة بتقديم الإثبات على ما تنسبه إليه من فعل جرمي ، وبالتالي لا يمكنها اتخاذ أي تدبير ولو مؤقت بحقه، كالحبس الاحتياطي،إلا بالاستناد لأدلة معقولة ومقنعة تنبئ بأن له صلة بهذا الفعل(
) .
هذا الحق العام والسامي كرسته الفقرة الأولى من المادة الحادية عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذ نصت على أن " كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه".
وأكد عليه دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بنصه في المادة(28) منه على أن " العقوبة شخصية والمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة ".
كما أقره الشرع الإسلامي استناداً إلى قول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم " ادرأوا الحدود بالشبهات فان الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " ، وأيضاً استناداً إلى القاعدة الكلية : الأصل براءة الذمة ، وان اليقين لا يزول بالشك(
) .
2ـ الحق في السلامة الجسدية 
لكل إنسان الحق في سلامة شخصه وعدم الاعتداء عليه، وحمايته من الظلم والأذى وعدم جواز إلقاء القبض عليه أو استجوابه أو تفتيشه إلا في الحالات المحددة المنصوص عليها في القانون شريطة اتخاذ جميع الضمانات والإجراءات المقررة ، ونظراً لخطورة هذا الحق وأهميته فقد أحاطته معظم الدساتير بالضمانات الكثيرة التي تكفل حمايته من كل اعتداء أو انتهاك يقع عليه، ولقد أضفى الدستور الإماراتي عناية خاصة بهذا الحق بنصه في المادة(26) منه على أن " الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون . ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة " ، وأيضاً تأكيده في المادة (28) منه على أن " ..... إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور " ، وهو ما أكدته المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي بنصها على أن "... يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً ، كما يحظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة " . 
وعلى المستوى الدولي أوصي المؤتمر الدولي لقانون العقوبات المنعقد في روما عام 1953 بعدم جواز التحايل أو استخدام العنف أو الضغط كوسائل للحصول على الاعتراف ولا يجبر المتهم على الإجابة فهو حر في اختيار الطريق الذي يسلكه دون إكراه(
) . 
كما جاء في البند 4/1 من توصيات المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات المنعقد في هامبورج عام 1979 ما يفيد بأن الأدلة التي يتم الحصول عليها مباشرة أو غير مباشرة بوسائل تعتبر انتهاكاً للحقوق الإنسانية كالتعذيب والقسوة والمعاملة المذلة وغير الإنسانية تعتبر باطلة ، ويجب حظر استعمال هذه الوسائل(
). كما دعي المؤتمر في قرار خاص إلى أن تتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لمنع واستبعاد التعذيب(
) .
هذا وقد انتهي فقه القانون الجنائي إلى نبذ فكرة استعمال الوسائل الفنية الحديثة بطرق غير مشروعة للإيقاع بالمتهم كالتنويم المغناطيسي ، والحقن الطبية، وجهاز كشف الكذب، فكل الأساليب التي تؤثر على الإرادة الحرة للإنسان يجب أن تستبعد، وكل اعتراف أو إقرار صادر عن المتهم نتيجة لذلك لا قيمة له، فمبدأ احترام حقوق الإنسان ولو كان متهماً لا يسمح مطلقاً باغتصاب الإقرارات وانتزاعها عنوة أو في حين غفلة من صاحبها(
) .
وتطبيقاً لذلك قضي بأن " الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لما له من تأثير على حرية المتهم "(
) . 
"وأن سلطان الوظيفة في حد ذاته لا يعتبر إكراهاً مادام لم يستطل بالأذى مادياً أو معنوياً إلى المتهم ،أما مجرد الخشية من رجل الضبط فلا يعتبر من الإكراه في شيء"(
) .
كما قضي بأن " أقوال المتهم الصادرة عنه نتيجة لوثوب الكلب البوليسي عليه واستناد حكم الإدانة إلى هذه الأقوال يعيب الحكم ذلك أن الاعتراف يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة "(
) .
ويبقى التساؤل عن حكم تحليل الدم ؟
تحليل الدم هو إجراء قد يلجأ إليه مأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة لتحديد كمية الكحول أو المخدرات في جسم المتهم في حالة الاشتباه بتعاطي المخدرات أو المسكرات أو لتحديد فئة دم المتهم لمقارنتها  بدم وجد في مكان ارتكاب الجريمة ، حيث يرى جانب من الفقه أن مثل هذا الإجراء يعد خرقاً لحق الإنسان في سلامة جسمه، كما انه يشكل خرقاً لقاعدة عدم إلزام الشخص بالشهادة ضد نفسه، على اعتبار أن الرضا بتسليم عينة الدم لفحصها يعتبر بمثابة تسليم المتهم لدليل قد يستخدم ضده(
) إلا أن الرأي الراجح يجيز أعمال الخبرة الفنية التي تهدف إلى إظهار الحقيقة ومنها إجراء فحص الدم(
)، هذا وقد أقرت الحلقة الدراسية التي عقدت في نيوزيلندا مشروعية هذه الوسيلة ما دامت تؤدي إلى نتائج معقولة ومعترف بها علمياً لاسيما إذا كانت تكمل غيرها من الأدلة(
) .
3ـ الحق في الصمت 
للمتهم أن يستفيد من حق الصمت لما تقتضيه مصلحته، وله وحده حق تقرير الوقت المناسب لاستعماله  ولا يجوز أخذ رفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه كقرينة تستغل ضده في الإثبات، هذا ما نادي به المشاركون في الحلقة الدراسية للأمم المتحدة المنعقدة في فيينا عام 1960 لبحث حقوق الإنسان في الدعوى الجنائية، حيث أقروا بأن للمتهم الحرية الكاملة في أن يرفض إعطاء أية معلومات أو بيانات تطلب منه ،وغير ملزم بالبت في موضوع إدانته(
) . كما تضمنت التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات في البند الخامس منها ما يفيد بأن للمتهم الحق في الصمت ويجب إبلاغه بحقه هذا فوراً إذ لا يجوز أن يطلب من أي شخص أن يبرهن على براءته(
) .
وباستقراء نصوص قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لم نجد نصاً يقضي صراحة بحق المتهم في الصمت ، كما لم نجد نصاً يقضي بإلزامه بالكلام أو الإدلاء بأقواله ، ونعتقد أن هذا الحق على الرغم من عدم نص المشرع الاتحادي صراحة عليه إلا انه من الحقوق المكفولة للمتهم فهو نتيجة طبيعية لقرينة البراءة إذ أن إثبات التهمة يقع على عاتق سلطتي التحقيق والضبط في المراحل الأولى فإذا لم تتمكنا من ذلك وجب إخلاء سبيل المتهم دون أن يكون هذا الأخير في حاجة إلى تقديم ما يبرهن على عدم صحة ما هو منسوب إليه ، وإن كنا نهيب بالمشرع الاتحادي التدخل – تأكيداً للأمر- بنص صريح يمنح بموجبه حق الصمت للمتهم، وليكن له في التشريع الكويتي الأسوة الحسنة في هذا المجال فالمادة 158 من قانون الإجراءات الكويتي نصت على أنه " لا يجوز تحليف المتهم اليمين ولا إكراهه أو إغراؤه على الإجابة ولا على إبداء أقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل ، ولا يفسر سكوت المتهم أو امتناعه عن الإجابة على سؤال بأنه إقرار بشيء ولا تصح مؤاخذته على ذلك " ، كذلك لم يقتصر المشرع الفرنسي في قانون 15 يونيه سنة 2000 على تأكيد حق الشخص المحتجز بواسطة الشرطة في الصمت ، بل أوجب إحاطته علماً فور احتجازه بهذا الحق ، حيث نصت المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الجديد على وجوب إحاطة الشخص المحتجز garde a vue    فوراً بحقه في عدم الإجابة على الأسئلة التي ستوجه إليه من قبل المحققين .
4ـ الحق في الاستعانة بمحام 
أكد دستور دولة الإمارات العربية المتحدة في المادة (28) منه على حق المتهم في الاستعانة بمحام للدفاع عنه أثناء المحاكمة ، وترك للقانون تحديد الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم ،وباستقراء قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي نلاحظ انه لم ينص على حق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال وأجاز ذلك في مرحلة التحقيق الابتدائي الذي تتولاه النيابة العامة ما لم ير عضو النيابة غير ذلك لمصلحة التحقيق " المادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي" .
ونعتقد أن حق المتهم في الاستعانة بمحام هو حق ينبغي إقراره في مرحلة الاستدلالات أسوة بمرحلة التحقيق الابتدائي ذلك لأن الدفاع حق مصون للإنسان لا يمس في جميع مراحل الإجراءات بلا استثناء بما فيها مرحلة جمع الاستدلالات ،بل أن مرحلة جمع الاستدلالات تعد من أخطر المراحل وأشدها حاجة للاستعانة بمدافع ذلك لأنها مرحلة الإجراءات البوليسية التي يتسم العمل فيها بالسرية المطلقة،وهي المرحلة الحرجة التي يمر بها المتهم فالدليل الناتج عنها هو في الغالب ما تبني عليه القضية برمتها الأمر الذي دفع لجنة حقوق الإنسان المنعقدة بهيئة الأمم المتحدة عام 1962 ، والمؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات المنعقد في هامبورج عام 1979 إلى التوصية بضرورة تمكين المتهم من الاستعانة بمدافع في كافة مراحل الإجراءات الجنائية بدون استثناء خاصة في المراحل الحرجة منها والمتمثلة في مرحلة التحري والاستدلال(
).
خاتمة
وبعد... هذه إطلالة سريعة على موضوع لا يخفى على القارئ الكريم مدى دقة المشاكل القانونية التي يثيرها بداية بتحديد من يصدق عليه وصف المتهم ومروراً بالسلطات القانونية الممنوحة لرجل الشرطة في مواجهة المتهم ووصولاً إلى حقوق هذا الأخير في مواجهة العمل الشرطي وذلك من واقع النصوص الإجرائية المتعلقة بالعمل الشرطي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة،الأمر الذي يجعلنا نجزم بأن هذه النصوص قد جاءت متفقة مع العديد من النقاط الواردة في المواثيق الدولية في مجال الحريات الشخصية وحقوق الإنسان،وإن كان لنا من ملاحظات نوجزها في النقاط التالية:

أولاً : إن المشرع الإماراتي قد توسع كثيراً في تحديد الأشخاص الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية ويقومون بالتالي بأعمال تمس حقوق الأفراد وحرياتهم،فمن الصعب التسوية في هذا الشأن بين ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها،لذلك فنحن نؤكد على الاتجاه القائل بضرورة الفصل بين أعضاء الضبطية القضائية وأعضاء الضبطية الإدارية،بحيث يكون للطائفة الأولى مباشرة الإجراءات المتعلقة بالدعوى الجنائية من قبض وتفتيش ومعاينة في حين يقتصر عمل الطائفة الثانية على حفظ الأمن وتعاونها مع أفراد الطائفة الأولى لكي تحقق أهدافها .

ثانياً : إن نص المادة (45) من قانون الإجراءات الجزائية قد جاء موسعاً من سلطات مأمور الضبط القضائي بالنسبة لإجراء القبض الذي يكاد يشمل الغالبية العظمى من الجرائم مكتفياً بشرط الدلائل الكافية ،والوضع جد مختلف بالنسبة للعديد من النصوص الإجرائية المقارنة حيث تعطي لمأمور الضبط القضائي في مثل هذه الحالة فقط مكنة التحفظ على المتهم واستصدار أمر القبض من قبل النيابة العامة،وبالطبع لا ترقي الإجراءات التحفظية إلى مرتبة القبض .

ثالثاً : إقرار حق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحلة جمع الاستدلالات مع إلزام مأمور الضبط القضائي بإعلام من يسأل أمامه بحقه في طلب حضور محام معه،وبالطبع التزام مأمور الضبط القضائي بتلبية رغبة المتهم في الاستعانة بمحام في هذه المرحلة متى أعرب عن ذلك،وكذلك تمكينه من الاتصال بمحاميه واستشارته ومقابلته على انفراد في حالة القبض عليه .

وفي النهاية تبقى الحقيقة التي لا سبيل إلى الجدال فيها وهي أنه إذا كانت المواثيق والعهود الدولية والدساتير والقوانين الوطنية كل يضع الأطر الموجهة لحماية حقوق الإنسان مع الإعلان عن هذه الحقوق والدعوة إلى الالتزام بها،إلا أن فاعلية الحماية تكمن في العنصر البشري، من أجل ذلك نعتقد أن أهم عامل في إقامة المجتمع السليم الواعي لحقوق الإنسان الحامي لها يكمن في تربية أساسية تؤهل الأجيال الشرطية الطالعة لحياة تحترم فيها حقوق الإنسان ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التركيز على دراسة حقوق الإنسان في مصنع رجال العدالة الجنائية كليات الشرطة والقانون،وإن كنا نؤكد على ضرورة المتابعة بعد التحاق ضابط الشرطة بالحياة العملية وذلك من خلال استمرارية عقد الدورات التدريبية والندوات مع إرسال الكتب الدورية والمنشورات التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان حتى ولو كان متهماً .....

                                   والله من وراء القصد،،،،،،            
قائمة المراجع 

أولاً ـ مراجع عربية :
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*ـ د. إدوار غالي الذهبي : الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1980.
*ـ د. حسن ربيع : حقوق الإنسان ومشروعية استخدام رجال الشرطة للوسائل المستخدمة للتحقيق الجنائي، بحث منشور بمجلة الفكر الشرطي ، المجلد الأول، العدد الرابع ، مارس 1993.

*ـ د. حسن صادق المرصفاوى : الأساليب الحديثة في التحقيق الجنائي ، المجلة الجنائية القومية ، المجلد العاشر ، مارس 1967.

*ـ د. رمسيس بهنام :  الإجراءات  الجنائية تأصيلاً وتحليلاً ، منشأة المعارف، 1977.
*ـ د. عمر الفاروق الحسيني: تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، 1986.

* ـ د. فوزية عبد الستار: شرح قانون الإجراءات الجنائية،دار النهضة العربية، 1986.
*ـ د. مأمون سلامة : الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار الفكر العربي، 1983 .
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*ـ د. محمد عبد الله محمد المر : حقوق الإنسان والوظيفة الشرطية ، مطبوعات أكاديمية شرطة دبي ، الطبعة الأولى ،2003.

*ـ د. محمد على الحلبي: ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاستدلال، منشورات ذات السلاسل، الكويت، الطبعة الثانية.

*ـ د. محمود محمود مصطفى : شرح قانون الإجراءات الجزائية، 1976.
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L INCULPE هو ذلك الذي يتهم وهو شخص مشتبه في ارتكابه جريمة معاقب عليها بواسطة المحاكم الجنائية .
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